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  :مقدمة 
    تعرضت العديد من البلدان المتقدمة والنامية في العقود الماضية الى أزمات مالية اختلفـت              

في حدتها ومداها تبعاً للظروف المؤسسية والهيكلية التي واجهت هذه البلدان ، وتكرر حدوث              

لتي أصـابتها خـسائر فـي الإنتـاج         وتكبدت البلدان ا  . هذه الأزمات في مطلع الألفية الثالثة       

وتكاليف مالية لمعالجتها فضلاً عن ارتفاع معدلات التـضخم وانخفـاض حجـم الـصادرات              

  .والإحتياطيات الدولية ، وزيادة الديون المتعثرة ونقص التمويل

     لذا كان لابد من الإهتمام بهذه الأزمات ومحاولة إيجاد مؤشرات تتسم بالقدرة التنبؤية بها              

ل وقوعها ، وقد كان ذلك موضع اهتمام العديد من المؤسسات الدولية مثل البنـك الـدولي                 قب

  .وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات 

    ومن المنطلق نفسه جاء اختيارنا لموضوع البحث ، إذ سنحاول تطبيق مؤشرات الحيطـة              

على الجهاز المصرفي   ) مؤشرات الحيطة الجزئية ومؤشرات متغيرات الإقتصاد الكلي      (الكلية  

العراقي لمعرفة مدى إمكانية تعرضه للأزمات المالية في ظل التحول الإقتصادي الى إقتصاد             

  .السوق طبقاً للسياسة الجديدة في العراق 

  :أهمية البحث 
للتوجيـه       تنبع أهمية البحث من كون مؤشرات الحيطة الكلية تقدم أداة دائمـة ومـستمرة            

قرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض الجهاز المصرفي لأزمة ماليـة          والإنذار لمتخذي ال  

  .قبل وقوع الحدث لإتخاذ مايلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات 
  

  :هدف البحث 
     يهدف البحث الى دراسة مؤشرات الحيطة الكلية بـشقيها مؤشـرات الحيطـة الجزئيـة               

 الكلي ، وسيتم تطبيق هذه المؤشرات على الجهـاز المـصرفي            ومؤشرات متغيرات الإقتصاد  

العراقي لمعرفة إمكانية تعرضه لأزمات مالية قبل وقوعها من خـلال إسـتخدام مؤشـرات               

  .إقتصادية كلية وأخرى نوعية من القطاع المصرفي 
  

  :فرضية البحث 
لمؤشـرات  هـل ا  : ((      ينطلق البحث من فرضية تحاول الإجابة علـى الـسؤال الآتـي             

الإقتصادية الكلية والمؤشرات المصرفية في العراق تشير الـى إحتماليـة تعـرض الجهـاز               

  )) .المصرفي للأزمات المالية
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   :أبعاد البحث 
  الإقتصاد العراقي : البعد المكاني 

  )2009 - 2003(المدة : البعد الزماني 

  :أسلوب وهيكل البحث 
تحليلي إذ اعتمد الأسلوب الوصـفي فـي دراسـة             يعتمد البحث على الأسلوب الوصفي ال     

مؤشرات الحيطة الكلية ثم انتقل الى الأسلوب التحليلي في تطبيق وتحليل هذه المؤشرات على              

  ) .2009 - 2003(الجهاز المصرفي العراقي للمدة 

 الـى   ت الدراسة  ومن أجل الإجابة على السؤال الذي طرح ضمن فرضية البحث فقد قسم              

بينمـا  . تناول المبحث الأول مفهوم وأهمية مؤشرات الحيطـة الكليـة    : ث رئيسة   ثلاث مباح 

وأخيراً تم في المبحث الثالث والأخير      .إختص المبحث الثاني بمكونات مؤشرات الحيطة الكلية        

  ) .2009-2003(تطبيق مؤشرات الحيطة الكلية على الجهاز المصرفي العراقي للمدة 
  

  

  المبحث الأول
  ة مؤشرات الحيطة الكليةمفهوم وأهمي

وبداية القرن الحـالي    واجهت العديد من البلدان في العقود الأخيرة من القرن العشرين                   

 والتي أدت الـى إنهيـار       2007 كان آخرها أزمة الرهن العقاري عام        )∗(سلسلة من الأزمات  

سات المالية الكبيـرة    إذ استمر مسلسل التعثر للمؤس    . العديد من المصارف في البلدان المختلفة       

الواحدة تلو الأخرى وفي ظل عولمة القطاع المالي فإن عدم تبني وتطبيق أُطر رقابية محليـة                

ودولية مناسبة للتعامل مع الإبتكارات المالية من مشتقات وأدوات مالية معقدة سيؤدي حتماً الى            

طاع المالي والإقتصادي   إضعاف دور إدارة المخاطر في المؤسسات المالية ، وبالتالي تعثر الق          

   )1( .الكلي برمته

    إذ برهنت الأزمة المالية الأخيرة عن الحاجة الى إصلاح جذري للنظام المالي ، وبالتـالي               

تسليط الضوء على أهمية إعادة تقييم هيكل النظام المـالي وتحـسين الإطـار المـالي لإدارة               

ذلك من خلال دور سياسة السلامة المالية       الأزمات وإعادة توجيه الإهتمام بالمخاطر المنتظمة و      

                                                 
اجѧه الѧدول بأنهѧا عبѧارة عѧن موقѧف تتعѧرض لѧه هѧذه الدولѧة ، ويستѧشعر                      يمكن تعريف الأزمة الماليѧة التѧي تو         )∗(

ويتѧسم هѧذا التهديѧد بالمفاجѧأة وعѧدم      . صانع القرار فيها درجة عالية مѧن التهديѧد للمѧصالح والقѧيم الجوهريѧة للدولѧة                 
 إتخѧاذ  - التوقع من قبل صانع القرار فيѧشعر بѧضيق الوقѧت المتѧاح للتفكيѧر فيѧه ، وإنѧه يجѧب عليѧه فѧي الوقѧت نفѧسه              

  .القرار المناسب بصدده قبل تغير ذلك الموقف على نحو تصعب السيطرة عليه 
إنعكاسѧات وعبѧَر مѧن الأزمѧة الماليѧة العالميѧة ، دراسѧات        : إبراهيم عاآوم ، أسواق الأوراق المالية العربية   .  د  (1)

  .19-18 ، ص2009إقتصادية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 
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، إذ شهدت العقود القليلة الماضية فجوة كبيرة بين سياسات الإقتـصاد الكلـي وتنظـيم                الكلية  

  )1(.المؤسسات المالية الفردية 

     ويتوقف نجاح إدارة الأزمات على وضع كافة السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامل مع            

وتتراكم الخبـرات عـن     . ة متخذ القرار وقدرته على التنبؤ والإنذار        كل سيناريو منها وخبر   

على الإبتكـار والمنطـق     الأزمات السابقة ونجاحات وإخفاقات التعامل معها ، وكذلك القدرة          

تعامل مع الأزمات خبـرات     مويجب أن يضم فريق العمل ال     . السليم في التعامل مع المشكلات      

تصادية والقانونية والسياسية والسلوكية والمحاسـبية والإدارة       مختلفة في النواحي المالية والإق    

   )2(.والإحصاء 

     وهناك عدة مؤشرات رقابية للإنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سلامة الأداء المصرفي ،             

إذ تستخدم كمؤشرات لتقييم أداء المصارف ثم تصنيفها واكتشاف أوجه الخلل المالي في أدائها              

تى لاتتعرض لمشاكل مالية تؤدي الى إنهيارها وبالتالي تقوم هذه المؤشرات           قبل وقت مبكر ح   

بالتعريف باحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لإتخاذ مايلزم مـن سياسـات               

ومن أهم هذه المؤشرات التي تستخدم في هذا        . وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات        

   .المجال مؤشرات الحيطة الكلية

 لتقييم سلامة القطاع Macroprudential Indicatorsتشير مؤشرات الحيطة الكلية إذ      

المالي الى مجموعة مؤشرات يتم من خلالها مراقبة ورصد الإتجاهـات الهيكليـة للتوجيـه               

، لذلك إحتلـت إهتمـام      والإنذار المبكر والتحذير من عدم الإستقرار المالي قبل وقوع الحدث           

 إذ تلعب البنوك المركزية دوراً أساسياً في الحفـاظ علـى            )3(.ل البنوك المركزية    كبير من قب  

الوحدة الشاملة للنظام المصرفي للبلد ، لذلك نحتاج لإمتلاك نظام إشراف فعال وقوي لضمان              

  .الإستقرار المالي 

       وتنبع أهمية مؤشرات الحيطة الكلية من كونها مؤشرات تـدل علـى مـدى سـلامة                

تقرار النظام المالي وتساعد على تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمـات الماليـة               وإس

والإقتصادية ، وهي أيضاً تعمل كأداة للإنذار المبكر في حالات تعرض الجهـاز المـصرفي               

  )4(:وعلى العموم يمكن توضيح أهمية هذه المؤشرات من خلال النقاط الآتية. المالي للخطر 

                                                 
(1) Victoria Saporta, The role of macroprudential policy, Bank of England, Nov, 2009, 
P3. 

 2009طارق عبد العال حماد ، حوآمة الشرآات والأزمة المالية العالمية ، الدار الجامعية ، الإسѧكندرية ،    .  د  (2)
   .26، ص

(3)  Ephilip Davis and Dilruba Karim, Macroprudential Regulation - The Missing 
Policy Pillar, European Union, 8th June, 2009, P.5. 
(4) Owen Evans and Others, Macroprudential Indicators of Financial Soundness, 
Occasional Paper 192, IMF, Washington DC. April, 2000, P.3.  
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  . يكون تقييم سلامة النظام المالي مبنياً على مقاييس كمية موضوعية تسمح بأن -1

 .تساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح ، وإتاحة مختلف المعلومات للعملاء  -2

 .تعد مقاييس تسمح بمقارنة أوضاع الدول من خلال مجموعة مؤشرات  -3

ام المؤشرات نفـسها    تقوم على معيارية النظم المحاسبية والإحصائية من خلال إستخد         -4

 . التي تسهل المقارنة محلياً ودولياً 

 .تساعد على كشف مخاطر إنتقال الأزمات ، وتعمل على التقليل من حدتها  -5
  

ويتطلب أداء هذه المهام دعم التحليل المناسب وتوفر قاعـدة معلومـات شـاملة ، إذ إن                  

مجموعة واسعة من البيانات ذات     رصد وتقييم المخاطر النظامية المحتملة ينبغي أن يستند الى          

الصلة على مستوى الإقتصاد الكلي ومؤشرات الحيطة الكلية ، فضلاً عن المعلومات التي يتم              

جراءات لجمـع كافـة أنـواع       إذ أن تطوير الهيكل المناسب والإ     . الحصول عليها من السوق     

 الدقيقة تمثل تحـدياً     المعلومات ذات الصلة وبطريقة تضمن السرية التامة في إستخدام البيانات         

كبيراً ، الأمر الذي يتطلب تطور التحليل والمعرفة بالسوق والخبرة الإشـرافية فـضلاً عـن                

  )1(.رصد حالات التعرض للمخاطر في الأسواق والمؤسسات 

  وعند تحليل المخاطر الناشئة داخل النظام المالي يكون من المفيد تقسيم التحليـل الـى               

رات داخل المؤسسات الفردية وتأثير الأزمات على مـستوى هـذه   مؤشرات تركز على التطو   

 ومؤشرات أخرى تركز على النظام المالي ككل ، وتهـدف           Microprudentialالمؤسسات  

  )Macroprudential. )2الى الحد من تأثيرات الأزمة على نطاق المنظومة الإقتصادية 

  
  

  المبحث الثاني
  مؤشرات الحيطة الكلية

  )3(:ات الحيطة الكلية على جانبين رئيسين هما     تشتمل مؤشر

  .مؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة لتقييم سلامة مؤسسات القطاع المالي بشكل منفرد  -1

 ) .1(مؤشرات متغيرات الإقتصاد الكلي المرتبطة بسلامة النظام المالي ككل وكما في الجدول  -2

  

  مؤشرات الحيطة الكلية : )1(جدول 

                                                 
(1) LVCAS Papademos, Strengthening macroprudential supervision in Europe. 
www.ecb.int/press/key/date/2009/html/spo90324.en.html.  
(2) Svein Gjedrem, TheMacroprudential approach of financial stability. 
http://findarticles.com/Plarticles/mi-moGGD/is-2-76/an_n25/13498/.  
(3) Owen Evans and others, Macroprudential Indicators of Financial Soundness, 
OP.cit, P.4. 
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  مؤشرات الإقتصاد الكلي  زئيةمؤشرات الحيطة الج

  :كفاية رأس المال  -1

  .نسب رأس المال التجميعية المعدلة بالمخاطر -

  . التوزيع التكراري لمعدلات رأس المال -

  : النمو الإقتصادي -1

  . مجموع معدلات النمو -

  . تدهور القطاعات -

  : ميزان المدفوعات -2  .جودة الأصول  -2

  . عجز الحساب الجاري -

  . الإحتياطي من النقد الأجنبي  كفاية-

  )الإستحقاقبما في ذلك هيكل  ( الدين الخارجي -

  : مؤشرات المؤسسة المقرضة -3

  . تركيز الإئتمان القطاعي -

  . الإقراض المقيم بالعملة الأجنبية -

  . القروض غير العاملة -

  . القروض للمؤسسات العامة الخاسرة -

  . مخاطر الأصول -

  .رتبط  الإقتراض الم-

  . مؤشرات الرفع المالي -

   التضخم-3

  : مؤشرات المؤسسة المقترضة -4

  . نسبة الدين الى حقوق الملكية -

  . ربحية الشركات -

  . مؤشرات أخرى لظروف الشركات -

  . مديونية القطاع العائلي -

  : أسعار الفائدة والصرف -4

  . التغلب في أسعار الفائدة والصرف -

  .ائدة الحقيقية المحلية  مستوى أسعار الف-

  . قابلية سعر الصرف للإستمرار -

  . ضمانات سعر الصرف -

  : سلامة الإدارة -5

  . معدلات الإنفاق -

  . نسبة الإيرادات لكل موظف -

  . التوسع في عدد المؤسسات المالية -

  : إزدهار الإقراض وسعر الأصول -5

  . نوبات إزدهار الإقراض -

  .الأصول  نوبات إزدهار أسعار -

  

  : الإيرادات والربحية -6

  . العائد على الأصول -

  . العائد على حقوق الملكية -

  . معدلات الدخل والإنفاق -

  . المؤشرات الهيكلية -

  : إطار العدوى -6

  . العلاقة المتبادلة بين الأسواق المالية -

  . الآثار الجانبية للتجارة -

  : السيولة -7

  .ي للبنوك التجارية  تسهيلات البنك المركز-

  . التجزئة في معدلات الإقراض بين البنوك -

  . الودائع بالنسبة للإجمالي النقدي -

  . نسبة القروض الى الودائع -

  . هيكل إستحقاق الأصول والخصوم -

  . تدابير سيولة السوق الثانوية -

  : عوامل أخرى -7

  . الإقراض والإستثمار الموجه -

  . المصرفي  لجوء الحكومة للنظام-

  . إلتزامات متأخرة السداد في الإقتصاد -

  : الحساسية بالنسبة لمخاطر السوق -8

  . مخاطر سعر الفائدة -

  . مخاطر سعر الصرف الأجنبي -

  . مخاطر أسعار الأسهم -

  . مخاطر أسعار السلع -

  

  : مؤشرات خاصة بالسوق -9

  . أسعار السوق للأدوات المالية -

  .ائد المفرطة  مؤشرات على العو-

  . تصنيف الإئتمان -

  . هوامش العائد السيادي -

  

Source: Owen Evans and others, Macroprudential Indicators of Financial Soundness, 
Occasional paper 192, IMF, Washington DC, April, 2000, P.4. 
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   : مؤشرات الحيطة الجزئية -المطلب الأول 
مد على مجموعة مؤشرات تجميعية أساسية لتحليل وضـع المؤسـسات الماليـة                    إذ تعت 

 ،  A ، جودة الأصول     Cوالذي يغطي ملاءة رأس المال       )∗()CAMELS(والتي تعرف بإطار  

 يضاف اليها مؤشرات    S الحساسية لمخاطر السوق     )L. )1 ، والسيولة    E ، الربحية    Mالإدارة  

   .)CAMELS(خاصة بالسوق وهي لاتدخل ضمن 

بأنه عبارة عن مؤشر سريع للإلمام بحقيقة الموقف المالي         ) CAMELS(    ويعرف مؤشر   

 أحد الوسائل الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق         دلأي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه ، ويع      

 بواسطة خمس جهات رقابية فـي       1979عام  وقد بدأ استخدام هذا المؤشر      . التفتيش الميداني   

ويمكن تلخيص أهم مميزات    . حدة الأمريكية بما فيها البنك الإحتياطي الفيدرالي        الولايات المت 

  )2(: بما يأتي) CAMELS(معيار 

  .تصنيف المصارف وفق معيار موحد  -1

 .توحيد أسلوب كتابة تقارير التفتيش  -2

إختصار زمن التفتيش بالتركيز على خمسة بنود رئيسة ، وعدم تشتيت الجهود في تفتيش               -3

 .رورية أو مؤثرة على سلامة الموقف المالي للمصرف بنود غير ض

الإعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقارير مما يقلل مـن                -4

 .حجم التقارير 

عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتـائج أفقيـاً لكـل                 -5

مـن  المصارف ، ورأسياً لكـل عنـصر        مصرف على حدة ولكل مجموعة متشابهة من        

 .عناصر الأداء المصرفي الخمسة المشار اليها للجهاز المصرفي ككل 

 .يعتمد عليه في إتخاذ القرارات الرقابية والإجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش  -6

يحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسلة بواسطة المصارف للبنك المركزي ومدى             -7

 .جع مراالمصداقية 
  

                                                 
  Capital  Adequacy ملاءة رأس المال   -1)  ∗(

       Asset  Quality جودة المنتوجات -2      
 Management          الإدارة -3      
  Earnings            الربحية-4      
          Liquidity    السيولة -5     
 Sensitivity to Market Risk      الحساسية لمخاطر السوق-6    
   .7لتنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة ، صعبد النبي إسماعيل الطوخي ، ا.  د (1)

Islamfin.go-forum-net/montada-F16/top-cached-similar.                                               
  .9 زيتوني عبد القادر ، دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ، ص (2)

similar-cached-...545/Banks/files/figh/com.kantakji.www.  
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يواجه عدة صعوبات على    ) CAMELS(لكن رغم هذه المميزات فإن تنفيذ نظام               

الصعيد العملي من بينها مشاكل رئيسة تقترن بكفاية رأس المال ومراقبة نوعية أصـول              

ومن الصعوبات الأخرى هو كون الإدارة متغير نوعي يصعب قياسه ، وكذلك            . المصرف

المصرف ويسره هي علاقة يصعب تفسيرها ، فمـثلاً يمكـن أن            فإن العلاقة بين ربحية     

أما عنـصر الـسيولة   . يعزى تحقيق المصرف لأرباح عالية نتيجة قبوله بمخاطرة عالية       

فإنه يتأثر بعوامل مختلفة ، من بينها مـصادر التمويـل وتبـاين آجـال الإسـتحقاقات                 

وأخيراً فيمـا يخـص عنـصر       . والإيرادات والإدارة السيئة للسيولة على المدى القصير        

الحساسية ، فهناك مشاكل عديدة ناجمة عن إزدياد تنوع عمليات المـصارف ودخولهـا              

مجالات مثل صفقات صرف العملة وصفقات سوق الأسهم والسلع وحتى العقارات وتولد            

   )1(. ر يصعب قياسهالعمليات درجات متفاوتة من الخطكل من هذه ا
   

  :ة الجزئية وفيما يلي أهم مؤشرات الحيط

  Capital Adequacy Indicators مؤشرات كفاية رأس المال -أولاً 
       تحدد هذه المؤشرات مقدرة المؤسسات المالية على مواجهة الصدمات التي من الممكن            

وتكمن أهميتها في أنهـا تأخـذ بنظـر    . أن تصيب بنود الميزانيات العمومية لهذه المؤسسات       

)  foreign exchange risks(المالية مثل مخاطر أسـعار الـصرف   الإعتبار أهم المخاطر 

، فـضلاً  ) Interest rate risks(ومخاطر أسعار الفائدة ) Credit Risks(ومخاطر الإئتمان 

 Financial(عن إحتساب مخاطر البنـود خـارج الميزانيـة مثـل المتـاجرة بالمـشتقات       

Derivatives(  .  
  

   Asset Quality indicators مؤشرات جودة الأصول -ثانياً 
    تعتمد درجة مصداقية معدلات رأس المال على درجة مصداقية مؤشرات جودة الأصول ،             

كما أن مخاطر العسر المالي في المؤسسات المالية ينتج من نوعية الأصول وصعوبة تحويلها              

  :مؤشرات  من خلال وعادةً ماينظر الى تقييم جودة الأصول. الى سيولة 

  indicators at the level of the level of the lending institution إقراض المؤسسة مستوى

 indicators at the level of the Borrowing Entityومؤشرات مستوى إقتراض المؤسسة 
  

  

                                                 
عمرو هشام محمد ، دور الإصلاحات المالية في تفادي الأزمات الإقتѧصادية ، مجلѧة دراسѧات إقتѧصادية ،        .  د  (1)

  .23-22 ، ص2010 ، 24لعدد بيت الحكمة ، بغداد ، ا
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 Management Soundness Indicators مؤشرات سلامة الإدارة -ثالثاً 
لمؤسسات المالية ، الا إن معظم هذه المؤشرات تطبق       سلامة الإدارة هي مفتاح لأداء ا

  )1(.في المؤسسات الفردية وليس من السهل أخذ مؤشرات تجميعية في هذا السياق 

   Earnings and Profitability Indicators مؤشرات الإيرادات والربحية -رابعاً 
حية المؤسـسات       إنخفاض نسب هذه المؤشرات يمكن أن يدل على وجود مشكلات في رب           

المالية على العكس من ذلك فإن الإرتفاع العالي في هذه النسب قد يعكس سياسة إستثمارية في                

  .محافظ مالية عالية المخاطر 

  Liquidity Indicators )∗( مؤشرات السيولة-خامساً 
 في كثير من الحالات يحدث الإعسار المالي للمؤسسات بسبب سـوء الإدارة للـسيولة ،           

ومن هنا تأتي أهمية متابعة مؤشرات السيولة والتي تشمل بشكل عام جانب الأصول والخصوم              

ففي جانب الخصوم يجب النظر الى مصادر السيولة كالإقراض فيما بين المصارف والتمويل             

كما يجب لمؤشرات السيولة أن تأخذ عدم التطابق في مجال الإسـتحقاق            . من البنك المركزي    

صوم في مجمل القطاع المالي أو على مستوى المؤسسات المالية ذات الحجم            بين الأصول والخ  

  .الكبير 

   مؤشرات درجة حساسية مخاطر السوق-سادساً 
                              Sensitivity to Market Risk Indicators  

 ، إذ إن هـذه            وتتعلق هذه المؤشرات بالمحافظ الإستثمارية بالنسبة للمؤسسات المصرفية       

المحافظ تحتوي على عدد كبير من الأدوات المالية من الأسهم والسندات الحكومية والأجنبيـة              

وسندات المؤسسات والمشتقات المالية وهذه الأدوات تخضع لمخاطر مختلفـة مثـل مخـاطر      

، مخاطر أسعار الصرف ، مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع وكـل             أسعار الأسهم   

مقياس إحصائي موحد يقيس جميع هذه المخـاطر وهـو          هناك  له مقاييس مختلفة إلا إن      منها  

  )VAR.()2(∗∗مقياس

                                                 
(1) Owen Evans and Others, Macro prudential Indicators of financial soundness, 
OP.Cit, P.5-6.  

يقصد بالسيولة هي مقدرة المصرف على الوفاء بسحوبات المودعين من جانب ، ومن جانѧب آخѧر يجѧب تلبيѧة                )∗(
الإضѧѧطرار الѧѧى بيѧѧع أوراق ماليѧѧة بخѧѧسائر آبيѧѧرة أو الإقتѧѧراض   إحتياجѧѧات المقترضѧѧين فѧѧي الوقѧѧت المناسѧѧب دون  

  :أنظر في ذلك . بمعدلات فائدة مرتفعة 
  .43 ، ص2006 صادق راشد حسين الشمري ، إدارة المخاطر ، مطبعة العزة ، بغداد ، -
عينѧة ،   لقياس أقصى خѧسارة متوقعѧة فѧي المحفظѧة الإسѧتثمارية خѧلال مѧدة زمنيѧة م                  ) VAR( يستخدم مقياس    ) ∗∗(

وعѧѧادةً مايتѧѧصاحب هѧѧذا المقيѧѧاس مѧѧع مقيѧѧاس آخѧѧر لقيѧѧاس الѧѧضغط الѧѧذي يقѧѧيس أقѧѧصى خѧѧسارة يمكѧѧن أن تمنѧѧى بهѧѧا    
 .المحافظ الإستثمارية في المصارف تحت ظروف إستثنائية في السوق آما في الإنهيارات 

 
   .21-19صدر سابق ، ص زيتوني عبد القادر ، دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ، م (2)
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وهي تشير الى مدى حـساسية التـدفقات النقديـة الداخلـة            : مخاطر أسعار الفائدة     -1

والخارجة للمصرف للتغيرات الحاصلة في سعر الفائدة ، ويكون الأصـل والخـصم             

  )1(.دة إذا كان يمكن إعادة التسعير في مدة زمنية معينة حساساً للتغير في سعر الفائ

وهي المخاطر التي يتعرض لها المتعـاملون بـالعملات          : )2(مخاطر أسعار الصرف   -2

الأجنبية ويحاول تجنبها أو تقليل مخاطرها ، وتكون في سـوق العمـلات الأجنبيـة               

)Foreign Exchange Market. ( 

 أسعار الأسهم ، ويمكن حسابها من خـلال         بذبتذوتنتج عن   : مخاطر أسعار الأسهم     -3

نموذج التسعير الرأسمالي للأصول أو نظرية المضاربة في تسعير الأصـول والتـي             

 .تربط بين سعر السهم وعنصر المخاطرة 

 أسعار السلع بالنـسبة للمؤسـسات       مخاطرهناك أهمية كبيرة ل   : سلع  مخاطر أسعار ال   -4

ف من بلد الى آخر على الرغم من أن الإستثمار          المالية المتنوعة ، وهذه الأهمية تختل     

في أغلب المؤسسات المالية في السلع أو مشتقات السلع قليل إذ أن أسعار السلع ميالة               

  )3(.للتغير نوعاً ما أكثر من أسعار الصرف والفائدة والأسواق غالباً ماتكون أقل سيولة

  

   Market Based Indicators المؤشرات الخاصة بالسوق -سابعاً 
الرغم من أن هذه المؤشرات لاتدخل ضمن إطار مؤشرات الحيطة الجزئية الـستة                  على  

. ولكنها تبقى مؤشرات مهمة تدل على قوة المؤسسات الماليـة           ) CAMELS(الداخلة ضمن   

الأسعار السوقية للأدوات المالية التي تصدرها المؤسسات الماليـة ،           : )4(ومن هذه المؤشرات  

  .لمفرطة ، التصنيف الإئتماني ، وهامش العائد السيادي العوائد ا
  
  

  : عوامل الإقتصاد الكلي وتأثيرها على النظام المالي -المطلب الثاني 
مجمل النشاط الإقتصادي ، إذ أن بعض التطورات الإقتصادية         ب    يؤثر ويتأثر الجهاز المالي     

الإقتصاد مستوى   المتغيرات على    الكلية تسبق الأزمات المصرفية ، وعليه يجب مراقبة بعض        

ككل ولاسيما تلك التي تتعلق بهروب رأس المال وأزمات سعر الـصرف ، وهـذه العوامـل                 

  :تشمل مايأتي 

                                                 
 ، 2005هيل عجمي جميل الجنابي ، إدارة البنوك التجاريѧة والأعمѧال المѧصرفية ، دار المѧسار ، عمѧان ،            .  د  (1)
   .272ص

  .51صادق راشد حسين الشمري ، إدارة المخاطر ، مصدر سابق ، ص )(2
(3)Owen Evans and Others, Macroprudential Indicators of financial soundness, 
OP.Cit, P.9 .   

   .23-22 زيتوني عبد القادر ، دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ، مصدر سابق ، ص (4)
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  Economic Growth النمو الإقتصادي -أولاً 
      وتتكون من معدلات النمو الإقتصادي الإجمالي ، إذ أن إنخفـاض معـدل النمـو فـي                 

مخـاطر  فـي رفـع     ة المقترضين المحليين على خدمة الديون ويساهم        الإقتصاد يضعف مقدر  

الإئتمان ، كما إن تدهور بعض القطاعات التي تتركز فيهـا قـروض المؤسـسات الماليـة                 

واستثماراتها يؤثر بشكل مباشر على قوة المؤسسات المالية وبالتالي يؤدي الى زعزعة وضع             

  .المحافظ المالية للمؤسسات المالية 

  Balance of Payments ميزان المدفوعات  -ثانياً 

      يعد إرتفاع عجز الحساب الجاري مؤشراً على إحتمالية حدوث أزمات في سعر الصرف             

مما يؤثر سلباً على النظام المالي ولاسيما إذا تم تمويل هذا العجز في تدفقات ماليـة قـصيرة                  

جهاز المـصرفي الـى الإلتزامـات       الأجل ، فضلاً عن أنه إنخفاض نسبة الإحتياطيات في ال         

  .قصيرة الأجل تعد هي الأخرى مؤشراً على عدم الإستقرار في النظام المالي 

    كما تشير التجارب الى أن التدهور الكبير في شروط التبادل التجاري كان سبباً رئيساً في 

 بالتركز في سلع الأزمات المالية في الكثير من البلدان ولاسيما البلدان التي تتصف صادراتها

  .محدودة 

   Inflation التضخم -ثالثاً 
       إن التذبذب في التضخم يقلل من دقة التقييم لمخاطر الإئتمان والمخاطر السوقية ، ذلك              

إن التضخم يرتبط بشكل مباشر مع تذبذب مستوى الأسعار الذي يزيد من مخـاطر المحـافظ                

ا المؤسسات المالية في تقييمهـا لمخـاطر الإئتمـان          المالية ويشوه المعلومات التي تعتمد عليه     

كما أن الإنخفاض السريع والكبير في معدلات التضخم يؤثر سلباً على مـستوى             . والإستثمار  

  )1(.ار المالي في المؤسسات المالية سالسيولة ودرجة الإع
    Interest and Exchange Rates معدلات الفائدة وأسعار الصرف -رابعاً 
عد التذبذب في هذه المعدلات مخاطرة في حد ذاته ، وكلما زاد هذا التذبـذب إرتفعـت                      ي

وبشكل عام فـإن إرتفـاع      . مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف بالنسبة للمؤسسات المالية         

درجة التذبذب في أسعار الصرف يمكن أن تتسبب في بعض المصاعب للمؤسـسات الماليـة               

فـي حـين إن     . لة بين أصول هذه المؤسسات وخصومها المالية        بسبب عدم التطابق في العم    

إرتفاع أسعار الفائدة العالمية يمكن أن يؤثر في درجة تعرض الجهاز المصرفي في الأسـواق               

  .الناشئة الى الهزات العالمية 
                                                 

  : أنظر في ذلك  (1)
 -  Owen Evans and Others, Macro prudential Indicators of financial soundness, 
OP.Cit, P.10 .   
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 Lending and Asset Price Booms إزدهار الإقراض وأسعار الأسهم -خامساً 
قراض بالفارق بين نسبة النمو في الإئتمان المقدم من المصارف ونـسبة                 يعبر عن إزدهار الإ    

النمو في الناتج المحلي الإجمالي ، مثل هذا النوع من الإزدهار يسود عادةً قبل الأزمـات الماليـة                  

 السياسة النقدية التوسـعية أحـد أسـباب هـذا           دأما فيما يخص إزدهار أسعار الأسهم فتع      . الحادة  

أن التغير المفاجئ في هذه السياسة لتصبح سياسة نقدية إنكماشية يؤدي الى إنخفـاض              الإزدهار ، إذ    

قيمة الأسهم والعقارات ، وتراجع النشاط الإقتصادي بشكل عام ممـا يخلـق الظـروف الملائمـة                 

  .للإعسار المالي بالنسبة للمؤسسات المالية 
  

   Contagion Effect آثار الإنتقال بالعدوى   -سادساً 
في البلدان المختلفة من خلال التدفقات المالية وأسـواق            بسبب الترابط بين النظم المالية         

فعندما . رأس المال والتجارة الخارجية فإن انتقال الأزمات المالية عبر الحدود يصبح متوقعاً             

 يعاني أحد البلدان من أزمة مالية تظهر على شكل إنخفاض حاد في قيمة العملة فـإن البلـدان                 

الأخرى الشريكة لها في التجارة تعاني من الأزمة بانتقالها إليها من خـلال التجـارة بـسبب                 

ويزداد أثر  . )1(تراجع تنافسية هذه البلدان مقارنة مع البلد الذي إنخفضت قيمة عملته بشكل حاد            

العدوى كلما زادت درجة التشابك في النظام المصرفي ، ويُعد الهـروب الجمـاعي للودائـع                

 )2(.من أكثر مظاهر العدوى التي تصيب النظام المصرفي) لوب القطيعأس(
 

  

  Other Factors : )3( العوامل الأخرى-سابعاً 
   .الإقتراض والإستثمار الموجه -

إن توجيه الإستثمار والإقتراض بصورة إجبارية الى نشاطات وقطاعات على أسـس                 

 سـلبياً علـى درجـة       ؤثرارد مما ي  غير كفء للمو  غير سوقية تؤدي دائماً الى تخصيص       

  .الإعسار في المؤسسات المالية 
  

  :علاقة الحكومة بالقطاع المصرفي والإختلالات في الموازنة  -

إذ أن زيادة الإئتمان الموجه من البنك المركزي الى الحكومة يزيد مـن الـضغوط                     

  .التضخمية مما يؤثر على القطاع المالي 
  

                                                 
   .26-25القادر ، دراسة المؤشرات الدولية الحديثة لتقييم أداء البنوك ، مصدر سابق ، ص زيتوني عبد  (1)
   .5 تطوير مؤشرات للتنبؤ بالأزمات المصرفية ، ص (2)

        Cbl.govly/pdf/o4obklulE41EL5E7E4e.pdf.                                                             
                       
(3) Owen Evans and Others, Macro prudential Indicators of financial soundness, 
OP.Cit, P.12 . 
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   :ادحجم المتأخرات في الإقتص -

إن تراكم المتأخرات في الإقتصاد يعكس صعوبات في خدمة الدين من قبل الحكومة                   

والقطاع الخاص ، وهذا يؤثر مباشرةً على درجة السيولة والإعسار المالي في المؤسسات             

  .المالية 

  )2(جدول 

  وجهة نظر مقارنة بين الحيطة الكلية والحيطة الجزئية

  حيطة الجزئيةال  الحيطة الكلية  المؤشرات

تأثير الأزمات على نطاق   الهدف المباشر

  المنظومة المالية الكلية

تأثير الأزمات على مستوى 

  المؤسسات الفردية

عدم التأثير على الناتج المحلي   الهدف النهائي

  الإجمالي

  

 )المودع/ المستثمر(حماية المستهلك 

  الذاتية  )الخارجية(جزئياً   أنواع المخاطر

ت وإمكانية إنتقال الإرتباطا

  الأزمة عبر المؤسسات

  

  مهم
  

  لاصلة لها بالموضوع

من حيث الشدة على نطاق   معايير الضوابط الإحترازية

  المنظومة من أعلى الى أسفل

من حيث المخاطر على المؤسسات 

  الفردية من أسفل الى أعلى

 
Source: Claudio Borio, Towards a macroprudential framework for financial 
supervision and regulation, BIS working Papers, No.128, P.2. 

  المبحث الثالث 
   تطبيق مؤشرات الحيطة الكلية على الجهاز المصرفي العراقي

       في هذا الجزء من الدراسة سنحاول تطبيق بعض مؤشرات الحيطـة الكليـة علـى الجهـاز                 

معرفة مدى إمكانية الإستفادة من تطبيق هذه المؤشـرات         ل) 2009-2003(المصرفي العراقي للمدة    

  . للتنبؤ بالأزمات المالية 

      وسوف يتم إستخدام منهج مدخل الإقتصاد الكلي الذي يعتمد فرضية مفادها أن سلامة الجهـاز               

المصرفي تعكس سلامة الإقتصاد القومي ، وعليه فإن هذا المدخل يقوم على إيجاد علاقة منتظمـة                

  .لمتغيرات الإقتصادية الكلية وكفاءة الجهاز المصرفي بين ا

المستخدمة في الدراسة التطبيقية لابد مـن الإشـارة             لكن قبل إستعراض مؤشرات الحيطة الكلية       

الى أن الإقتصاد العراقي يتسم بالإنفتاح الشديد على العالم الخارجي ، كما تـسيطر عليـه الـصيغة     

 واحد بشدة وهو تصدير النفط الذي يشكل نسبة عاليـة مـن النـاتج               الأحادية ، إذ يعتمد على منتج     
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والصادرات ، لذا فإن أي تقلبات لهذا القطاع سينعكس على أداء الإقتصاد الكلي وبالتالي أداء الجهاز                

  . المصرفي 

   ومن المعلوم بأن الأزمة في الدول التي تعتمد بشدة على صادرات المواد الأولية تختلـف عـن                 

لصناعية ، فالمشكلات التي تواجه المصارف والقطاع المالي تكون مسبوقة بتدهور معـدلات             الدول ا 

التبادل وانخفاض أسعار الصادرات من السلع الأولية والذي لايؤثر فقط في معـدل ربحيـة بعـض      

الصناعات الكبيرة ولكنه يخفض إيرادات الحكومة ويضعف الطلب المحلـي ويهـدد ربحيـة كـل                

 فإن دور مؤشر معدل التبادل الدولي يجعل من السهل التنبؤ بالمـشكلات الماليـة               المشروعات ، لذا  

  .والمصرفية 

  
  : مؤشرات متغيرات الإقتصاد الكلي -المطلب الأول 

  : معدل نمو الناتج المحلي -أولاً 

 تذبذب معدل نمو الناتج المحلي خلال مدة الدراسة ، إلا إن أعلى           ) 3(      يلاحظ من خلال الجدول     

فقد ارتفع  ) 2008(أما في عام    %) . 79.7(إذ بلغ معدل النمو     ) 2004(مستويات النمو تحققت عام     

وذلك نتيجـة   ) 2007(عام  %) 16.7(بعد أن كان    %) 39.6(معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى       

ائـدات  لمعدلات النمو التي حققتها بعض القطاعات الإقتصادية ولاسيما قطاع الـنفط ، إذ إزدادت ع              

والـى  %) 35.8(بنسبة  النفط الخام نتيجة لإرتفاع كميات النفط المصدرة وارتفاع سعر برميل النفط            

 . )1(التحسن في الوضع الأمني والذي انعكس إيجاباً في تحقيق بعض التعافي للقطاعات الإقتـصادية             

لـنفط حتـى    نتيجة لإنخفاض أسعار ا   ) 2009(إلا إن هذا المعدل إنخفض بشكل واضح وكبير عام          

  %) -10.7(وصل الى 
  

  : ميزان المدفوعات -ثانياً 

إذ ) 2009( الدراسة فائضاً كبيراً ومتزايداً باستثناء عـام   مدة    حقق ميزان المدفوعات على إمتداد      

 عجـز   الـى متحول  ) 2008(مليون دولار عام    ) 11342.1(إنخفض فائض ميزان المدفوعات من      

  .وهذا يعود الى ما ذكرناه من إنخفاض أسعار النفط ) 2009(م مليون دولار عا) 5817.3 (بمقدار
  

  : أسعار الصرف -ثالثاً 

        شهد سعر صرف الدينار العراقي إرتفاع متواصل مع إستقرار نـسبي علـى امتـداد مـدة                 

الدراسة وذلك لتطبيق البنك المركزي حزمة إجراءات من ضمنها إستخدام الأدوات غير المباشـرة              

ن من أهمها عمليات السوق المفتوحة التي تمت من خلال مـزادات العملـة              لنقدية والتي كا  للسياسة ا 

الأجنبية ، وخيارات إدارة السيولة المتمثلة بمزادات حوالات الخزينة التي تـصدرها وزارة الماليـة               
                                                 

 البنك المرآزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث ، التقرير الإقتصادي الѧسنوي للبنѧك المرآѧزي                   (1)
  .25 ، ص2008العراقي ، 
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وحوالات البنك المركزي والإقراض مابين المصارف ، مما ساهم في إرتفاع ملمـوس فـي سـعر                 

  )1(.صرف الدينار العراقي 

     كما سعت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي الى تكوين إحتياطيات كافية بالعملة الأجنبيـة              

تنصب بالدرجة الأساس لمواجهة أزمة إحتمالات طارئة قد يتعرض لها التوازن الخارجي للإقتصاد             

مفـاجئ ،   الوطني بسبب إحتمالات المضاربة بالعملة وهروب رؤوس الأموال الى الخارج بـشكل             

فضلاً عن التحسس لأي مفاجآت ضارة أخرى قد يتعرض لها الإقتـصاد الـوطني الناجمـة عـن                  

  )2(.صدمات قوية بسبب التحركات المالية الخارجية الضارة 

  

  

  

  

  )3(جدول 

  )2009-2003(متغيرات الإقتصاد الكلي العراقي للمدة 

         المؤشرات
  

  السنوات

معدل نمو 

الناتج المحلي 

%  

معدلات 

التضخم 

%  

أسعار 

  الصرف

أسعار 

  الفائدة

التعامل مع العالم الخارجي 

  ) ميزان المدفوعات(

  مليون دولار

  عرض النقد بالمفهوم الواسع
M2 

  

 بليون دينار

2003  13.2  33.6  1772  -  1000  -  
2004  79.7  27.0  1453  7.1  4121.0  12254  
2005  53.3  37.0  1469  6.40  4182.0  14684  
2006  29.99  53.2  1467  7.00  7365.8  21080  
2007  16.650  30.8  1255  11.16  18755.2  26956  
2008  39.57  2.7  1193  9.80  11342.1  34920  
2009  10.67-  2.8-  1170  7.82  5817.3-  45438  

  
  : تم إعداد الجدول بالإعتماد على -المصدر 

رآѧѧزي العراقѧѧي ، المديريѧѧة العامѧѧة للإحѧѧصاء والأبحѧѧاث ، التقريѧѧر الإقتѧѧصادي      البنѧѧك الم -
  .2009, 2008السنوي للبنك المرآزي العراقي ، 

 2006البنك المرآزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث ، النѧشرة الѧسنوية ،             -
 ،2007. 

 ، المجموعѧة الإحѧصائية ،       البنك المرآزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحѧاث         -
2003.   

                                                 
خم والسياسة النقدية ، المجلة العراقية للعلѧوم الإقتѧصادية ، الѧسنة الثامنѧة ، العѧدد                  أحمد ابريهي علي ، التض    .  د  (1)
  .11 ، ص2010 ، 24
مظهر محمد صالح ، تحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي ، مجلة نور الإقتѧصادي ، العѧدد                  .  د  (2)

   .5 ، ص2011الثالث ، السنة الأولى ، آانون الثاني ، 



 15

 
  : معدلات التضخم -رابعاً 

     من المعلوم أن معدلات التضخم المرتفعة عادةً ماتؤدي الى حدوث أزمة مالية ، وبالفعـل      

فقد كانت هذه المعدلات مرتفعة خلال السنوات الأولى من الدراسة إلا أنها شـهدت إنخفـاض         

وذلك نتيجة لما ذكرناه فـي      %) -2.8) (2009(ام  مستمر حتى أصبح معدل التضخم سالب ع      

النقطة السابقة من إجراءات البنك المركزي التي أسهمت بشكل أو بآخر بتخفـيض معـدلات               

  )1(.التضخم ، إذ لم يعد البنك المركزي الرافعة المالية لتمويل العجز المالي للموازنة العامة 

نقدية على الدور الذي يؤديه سعر الفائـدة        كما ركز البنك المركزي من خلال تطبيق سياسته ال        

واعتماده كواحد من أدواته التي يعمل من خلالها للتصدي للإنحرافات السعرية بغية إسـتعادة              

سيطرة للمرة الأولى منذ عام     الالتوازن الإقتصادي وفرض الإستقرار مما جعل التضخم تحت         

)1990()2(.   
  

  

  : أسعار الفائدة -خامساً 

ار الفائدة تذبذب واضح خلال مدة الدراسة بعد أن كانت تتسم بالإستقرار التام                  شهدت أسع 

للمدة التي سبقت ذلك نتيجة لقرار مجلس إدارة البنك المركزي والقاضي بـالتحرير الكامـل               

، وذلك للوصول الى السعر التـوازني الـذي يـضيق           ) 2004(لسعر الفائدة إعتباراً من عام      

ة الدائنة والمدينة ، فضلاً عن تعزيز كفاءة عمليـة الوسـاطة الماليـة              الفجوة بين أسعار الفائد   

  .اخل النظام المصرفي دوالمنافسة 
  

  : معدلات نمو السيولة المحلية -سادساً 

      بسبب الطبيعة الريعية للإقتصاد العراقي فإن توليد السيولة العامة في الإقتصاد تأتي من             

الإيرادات النفطية بالدينار العراقي عبر ظاهرة الإرتجـاع        عوامل الطلب عليها وبالذات تنقيد      

 وعلى هذا الأساس فإن درجة نقدية الإقتصاد تعد مرتفعـة أو  Positive feed backالموجب 

   .)3()2008(عام %) 40( الذي يقدر بحوالي )∗(مايطلق عليها بالعمق النقدي

  
   المؤشرات المصرفية -المطلب الثاني 

                                                 
-1980( دراسة تحليلية للمدة -ثريا عبد الرحيم ، تقييم أداء السياسة النقدية في العراق وأثرها في التضخم         .  د  (1)

  .146 ، ص2007 ، آانون الأول ، 48 ، العدد 13، مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية ، المجلد ) 2003
  .190 ، ص2009بغداد ،  بدر غيلان وهم ، السوق النقدية والمالية في العراق ، بلا ،  (2)

 . يشير العمق النقدي الى نسبة التعريف الواسع لعرض النقد الى الناتج المحلي الإجمالي  )∗(
  .19 ، مصدر سابق ، ص بدر غيلان وهم ، السوق النقدية والمالية في العراق (3)
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 من أوائل الدول العربية التي شهدت ظهور المؤسسات المـصرفية ، الا ان               العراق د      يع

ورث جهازاً مصرفياً يشكو العديد من الظـواهر        ) 2003(النظام المصرفي العراقي قبل عام      

السلبية منها قلة الكثافة المصرفية وغلبة الطابع العائلي على عدد من المـصارف الخاصـة ،                

ت التي ينص عليها قانون البنك المركزي وغياب المؤسسات         فضلاً عن التغاضي عن السياسا    

  .الساندة للنظام المصرفي 

وفي ظل التحول الإقتصادي الى إقتصاد السوق طبقـاً للـسياسة           ) 2003(     ولكن بعد عام    

عـام  ) 13(الجديدة في العراق وتحسن المناخ الإستثماري بإصدار قـانون الإسـتثمار رقـم              

 المصرفي الخاص في التطور المتسارع مما رفع عـدد المـصارف            فقد أخذ النشاط  ) 2006(

. بضمنها فروع لأربعة مصارف أجنبيـة       ) 2009(مصرفاً في نهاية عام     ) 34(الخاصة الى   

تريليون دينار حتى نهاية عـام   ) 1.8(وقد بلغ إجمالي رؤوس أموال المصارف العراقية قرابة         

 المصرفي الحكومي بعد أن كـان أغلبهـا         الى القطاع %) 80(تعود معظمها وبنسبة    ) 2009(

  )1(.يعود الى القطاع المصرفي الخاص ) 2008(حتى عام 

     وسنحاول من خلال النقاط الآتية استعراض مؤشرات أداء الجهاز المصرفي لمعرفة مدى            

  :إمكانية تعرض الجهاز المصرفي لأزمات مالية 

  : معدل العائد على الموجودات -أولاً 
عروف أن الهدف الرئيس للمصرف تعظيم ثروة الملّاك وتحقيق هذا الهدف يتوقف                 من الم 

على عوامل عديدة من بينها قدرة المصرف على تحقيق الأرباح ، وعادةً ماتقاس تلك القـدرة                

   . Profitability Ratiosبمجموعة من النسب يطلق عليها نسب الربحية 

عائد الكلي على إستخدام أموال المصرف ، لذا فإن             يعد العائد على الأصول بمثابة مؤشر لل      

. هذا المؤشر هو من النسب التي تستخدم كثيراً من قبل مسؤولي الإئتمـان فـي المـصارف                  

   )2(:ويمكن إستخدام النسبة كما يأتي 

                              

  إجمالي الموجودات/ صافي الربح = العائد على الموجودات 
    

الى أن معدل العائد على الموجـودات إتجـه الـى           ) 4(يانات الواردة في الجدول         تشير الب 

، بعـد ذلـك أخـذ       ) 0.43( الـى    2007إذ وصل عام    ) 2007-2004(الزيادة خلال المدة    

 وهذا الإنخفاض في العام المـذكور يـرتبط         2009عام  ) 0.20(بالإنخفاض حتى وصل الى     

                                                 
  .116-112المصدر نفسه ، ص  (1)
  .268 ، ص1999 الإئتمان ، دار وائل ، عمان ، عبد المعطي رضا ارشيد وآخرون ، إدارة.  د (2)
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 أثر النشاط الإقتصادي على عائـد المؤسـسات         بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي مما يعكس      

  .المالية 

   معدل العائد على حقوق الملكية -ثانياً 
    يعد معدل العائد على حقوق الملكية مؤشراً لتقييم مقدرة المصرف على تحقيق عائد علـى               

  :وتحسب كما يأتي . رأس المال المستثمر فيه من جانب أصحابه 
  

  حقوق الملكية/ صافي الربح = ية معدل العائد على حقوق الملك
          

وهذا المؤشر يقيس معدل العائد للمساهمين ، أي معدل الربح الصافي الذي يجنيه المـساهمون         

وبمعنى آخر مردود مخاطرتهم في توظيف أموالهم فـي         . من استثمار أموالهم في المصرف      

ويرجع ذلـك   ) 2005-2004( ويلاحظ ان هذا المعدل كان سالباً خلال العامين          )1(.المصرف  

الى كون حقوق الملكية ذات أقيام سالبة خلال العامين المذكورين إلا انه ارتفع بـشكل ملفـت                 

وذلك ليس بسبب إرتفاع مـستوى الأربـاح ولكـن بـسبب            %) 101.05 (2006للنظر عام   

  .2009عام %) 9.73(ل حتى وصل الى بعد ذلك إنخفض هذا المعد. إنخفاض حقوق الملكية 

  

  )4(ول جد

  )2009-2003(مؤشرات أداء الجهاز المصرفي العراقي للمدة 

         المؤشرات

  

  السنوات

معدل العائد على 

  الموجودات 

%  

معدل العائد على 

  حقوق الملكية 

%  

نسبة القروض 

الى الموجودات 

%  

حقوق الملكية 

الى الموجودات 

%  

الديون المتعثرة 

الى الموجودات 

%  

نسبة السيولة 

%  

2003  -  -  0.993  1.296    84.8  

2004  0.002  1.208-  0.299  0.135-  0.056  16  

2005  0.088  7.533-  0.326  1.173-  0.044  10  

2006  0.202  101.058  0.547  0.199  0.052  10  
2007  0.431  10.163  0.75  4.243  0.066  14  
2008  0.346  17.556  1.192  1.973  0.073  16  
2009  0.209  9.731  1.373  2.143  0.076  22  

  
  :  تم إعداد الجدول بالإعتماد على -المصدر 

البنѧѧك المرآѧѧزي العراقѧѧي ، المديريѧѧة العامѧѧة للإحѧѧصاء والأبحѧѧاث ، التقريѧѧر الإقتѧѧصادي       -1
  .2009, 2008السنوي للبنك المرآزي العراقي ، 

                                                 
 ، 2004 عمѧѧاد صѧѧالح سѧѧلام ، البنѧѧوك العربيѧѧة والكفѧѧاءة الإسѧѧتثمارية ، إتحѧѧاد المѧѧصارف العربيѧѧة ، بيѧѧروت ،    (1)
   .284-283ص
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 2007النشرة الѧسنوية ،     البنك المرآزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث ،           -2
. 

لبنك المرآزي العراقي ، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث ، المجموعѧة الإحѧصائية ،              ا -3
2003.   

   .قسم الإحصاءات النقدية والمالية البنك المرآزي العراقي ،  -4
  

  الموجودات /  القروض -ثالثاً 
   "Dept Ratio"      وتسمى نسبة الإقتراض 

جة عن عدم الإستقرار السياسي ، يلاحظ أن نسبة             نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد النات      

، إلا إنها ارتفعـت  ) 2007-2003(خلال المدة %) 1(القروض الى الموجودات لم تصل الى    

  . وهي نسبة منخفضة أيضاً 2009عام %) 1.37(بشكل طفيف بعد ذلك لتصل الى 

  

   نسب ملاءة رأس المال -رابعاً 
وتأتي أهمية هذا الدور من أن      .  تحقيق الأمان للمودعين           يلعب رأس المال دوراً هاماً في     

المصارف من أكثر أنواع منشآت الأعمال تعرضاً لمخاطر الرفع المالي ، بمعنى أن انخفاض              

معين في الإيرادات يترتب عليه إنخفاض أكبر في الأرباح بل قد تتحول تلـك الأربـاح الـى         

 وتقاس مـدى ملائمـة رأس المـال         )1(.دعين  خسائر تلتهم رأس المال وتمتد الى أموال المو       

  :بالعديد من النسب منها 

   :نسبة حقوق الملكية الى الموجودات -1

الى  " Equality Capital to total Assets"      تشير نسبة حقوق الملكية الى الموجودات 

تحسب و. المدى الذي ذهب اليه المصرف في الإعتماد على حقوق الملكية في تمويل الأصول 

  :هذه النسبة على النحو الآتي 

  الموجودات/ حقوق الملكية = حقوق الملكية الى الموجودات 

، وذلك  )2005-2004(أن هذه النسبة كانت سالبة خلال العامين        ) 4(    ويلاحظ من الجدول    

إرتفعت بعد ذلك هذه النسبة لتصل الى أعلـى مـستوياتها عـام             . للسبب الذي تم ذكره سابقاً      

ويلاحظ أن هذه النسبة منخفضة للغاية ولم تصل الى الحد الأدنى الـذي              %) . 4.24( 2007

 ـ           وهذا يعنـي إرتفـاع     %) 8(وضع من قبل لجنة بازل لملاءة رأس المال والذي تم تحديده ب

  .المخاطر في الجهاز المصرفي العراقي وإحتمالية تزايد تعرضه لأزمات سيولة وعسر مالي 

   :في تحصيلهانسبة الديون المشكوك  -2

                                                 
 ، المكتѧѧѧب العربѧѧѧي الحѧѧѧديث ، - مѧѧѧدخل إتخѧѧѧاذ القѧѧѧرارات-منيѧѧѧر إبѧѧѧراهيم هنѧѧѧدي ، إدارة البنѧѧѧوك التجاريѧѧѧة  .  د (1)
   .417 ، ص1996كندرية ، الإس
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   تمثل نسبة الديون المشكوك في تحصيلها مؤشراً على صحة الإقتـصاد القـومي وسـلامة               

السياسات الإئتمانية المتبعة وملاءة المقترضين ، وعادةً ماتكون هذه النسب عالية فـي حالـة               

سيادة ظروف سياسية غير مستقرة والتي تؤثر على أعمال المقترضين ونتائجه فـضلاً عـن               

الإقتصادية من   للظروف الإقتصادية العامة والدورات       إن كما. هة العميل لأزمات طارئة     مجاب

    )1(.رواج إقتصادي وكساد تأثير كبير على هذه النسبة 

    كذلك ترتفع هذه النسبة في حالة التغيرات المفاجئة والحادة في أسعار الـصرف والفائـدة               

  .الجهاز المصرفي وتراخي قبضة البنك المركزي الإشرافية على 

     ويلاحظ أن نسبة الديون المتعثرة الى الموجودات منخفضة جداً في الجهاز المصرفي ولم             

وهو مؤشر جيد علـى عـدم إحتماليـة حـدوث     %) 0.07(تتجاوز في أعلى مستوياتها نسبة     

 الأزمات المصرفية ، ذلك أنه طبقاً للتصنيف المعياري يمكن أن تحدث الأزمات المصرفية في             

من الموجودات الكلية وبلوغ كلفة عمليـة إصـلاح         %) 10(حالة وصول الديون المتعثرة الى      

  )2(.من الناتج المحلي %) 2(الأزمة 

  

  Liquidity Ratiosنسب السيولة    -3

      تستخدم نسب السيولة كأدوات لتقييم المركز الإئتماني للمصرف والذي يعبر عادةً عـن             

لتزاماته ، إلا إنه يجب أن لايؤخذ إرتفاع نسب السيولة في المصرف            مدى قدرتها في الوفاء بإ    

دائماً على أنه علامة صحة في أداء المصرف ، إذ قد تكون السيولة المفرطة مؤشـراً لعـدم                  

كمـا إن  . كفاءة إدارة الإستثمار وبالتالي سبباً في انخفاض مؤشرات الربحية لدى المـصرف       

      )3(.ت ربحية عالية ستنعكس سلباً على مؤشرات السيولة تكريس جهود الإدارة لتحقيق مؤشرا

 ، إذ وصلت الى     2003أن نسبة السيولة كانت مرتفعة جداً عام        ) 4(     ويلاحظ من الجدول    

وذلك نتيجة ما مر به العراق في ذلك العام من تغيرات سياسية أدت الـى التـأثير                 %) 84.8(

ى بقاء الأموال معطلة في المصارف ، ثـم بعـد           على الوضع الإقتصادي والذي أدى بدوره ال      

  و   2004عـام   %) 16(ذلك عادت هذه النسبة لتصل الى مستوياتها الطبيعية إذ تراوحت بين            

   .2009عام %) 22(

  

  

  
                                                 

   .285عبد المعطي رضا ارشيد وآخرون ، إدارة الإئتمان ، مصدر سابق ، ص.  د )(1
مفهومها ومؤشѧراتها وإمكانيѧة التنبѧؤ بهѧا فѧي بلѧدان مختѧارة ، مجلѧة                  : هيل عجمي جميل ، الأزمات المالية       .  د  (2)

  .285 ، ص2003جامعة دمشق ، المجلد التاسع عشر ، العدد الأول ، 
   .35-34 ، ص2006محمد مطر ، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي والإئتمان ، دار وائل ، عمان ، .  د (3)
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  :الإستنتاجات والتوصيات 
  :      يشير التحليل السابق الى الإستنتاجات الآتية 

الحيطة الكلية كونها الإطار الـذي      ضرورة لجوء المؤسسات المصرفية الى مؤشرات        -1

يضمن تحقيق الأهداف التي تطمح اليها ولكونها الإطار الذي يضمن سلامة القطـاع             

المصرفي ككل من الوقوع في الأزمات ، إذ تُعد مؤشرات الحيطة الكلية أفضل مـن               

  .الأدوات الرقابية وذلك لإعتمادها التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي 

إمكانية للإعتماد على سلوك مؤشرات الإقتصاد الكلي للتنبؤ بوقـوع الأزمـات            هناك   -2

المالية قبل حدوثها مما يستدعي الإستمرار في تحليل هذه المؤشرات من قبل واضعي             

 .السياسة الإقتصادية كمحاولة لتجنب الإختلال في المتغيرات المؤدية للأزمات المالية 

ع كافة السيناريوهات المحتملة وكيفية التعامـل       يتوقف نجاح إدارة الأزمات على وض      -3

كل سيناريو منها وخبرة متخذ القرار وقدرته على التنبؤ والإنذار وتراكم الخبرات            مع  

 .عن الأزمات السابقة 

نجد أن معدل نمو الناتج المحلي      من خلال تحليل مؤشرات الإقتصاد الكلي في العراق          -4

كان مرتفعاً ، كما إن معـدل التـضخم شـهد           رغم تذبذبه خلال مدة الدراسة إلا أنه        

إنخفاض واضح وبشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات المتبعـة مـن             

قبل البنك المركزي العراقي والتي أدت في الوقت ذاته الى إرتفـاع سـعر صـرف                

ل فـي فـائض     مثّتَأخرى نجد أن هناك مؤشر قوة أخرى        من جهة   . الدينار العراقي   

مدفوعات الذي إستمر طيلة مدة الدراسة ، وبالتالي تصبح النتيجة المتوقعـة            ميزان ال 

 .هي عدم إحتمال تعرض الإقتصاد العراقي لأزمة 

عند تقييم موقف الجهاز المصرفي العراقي ككل نجد أن معدلات العائد متذبذبة سواء              -5

دات فقـد   أما بالنسبة لنسبة القروض على الموجو     . على الموجودات أو حقوق الملكية      

كذلك نجد أن نسبة الديون     %) . 1.37(كانت منخفضة ، إذ وصلت في أعلى نسبة لها          

%) 0.07(المشكوك في تحصيلها منخفضة جداً وهو مؤشر جيد إذ لم تتعـدى نـسبة          

مما يعطي مؤشراً على عدم إمكانية تعرض الجهاز المصرفي العراقي للأزمة ، لكن             

بحقوق الملكية الى الموجودات     المال ممثلة    من جهة أخرى نجد أن نسبة ملاءة رأس       

لم تصل الى النسبة المحددة من قبل لجنة بازل ، وبالتالي يجب العمل على زيادة هذه                

 .النسبة من خلال رفع حقوق الملكية 
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  :أما أهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة فتتلخص بما يأتي 

كلية يتم التوسع فيهـا وتطويرهـا       وضع قاعدة للبيانات الخاصة بمؤشرات الحيطة ال       -1

  .بحيث يمكن تقديم تقارير دورية لمواجهة إحتمالات حدوث الأزمات قبل وقوعها 

ضرورة إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تمكّن البنك المركزي من ممارسـة             -2

دوره الرقابي بشكل فعال وتساعد على الأخذ بمؤشرات الحيطة الكلية ، فضلاً عـن              

 بتنمية الموارد البشرية لتأهيل الكوادر الرقابية من خلال إخضاعهم لـدورات            الإهتمام

 .تدريبية مرتبطة بواقع عملهم الرقابي ولاسيما المؤشرات التي تم توضيحها 

الإستمرار في تحليل مؤشرات الحيطة الكلية بـشقّيها مؤشـرات الحيطـة الجزئيـة               -3

ادمة لغرض إستخدامها كمؤشـرات     ومؤشرات الإقتصاد الكلي في العراق للسنوات الق      

. تحذيرية حول إحتمال وقوع البلد في أزمة مالية وذلك من خلال معرفـة سـلوكها                

فالتغير في سلوك المؤشرات المذكورة خاصةً إذ كان غير إيجابي يعطي مؤشراً عـن              

هذا التنبؤ فإنه يساعد القائمين علـى  مخاطر التعرض لأزمة مالية محتملة ، وإذا نجح    

سة الإقتصادية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع الوقوع في أزمة مالية قـد تكـون              السيا

 .تكاليفها باهضة على الإنتاج والإستخدام والنمو الإقتصادي 
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